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   خلاصة البحث
الدوليّ إنّ   قانونّ   الإنسانيّ   القانون  عامل  أطراف    هو  من  ویحدُّ  یحظر 

  -   ة ة اللجوء إلى القوّ بغض النظر عن شرعيّ   -   ة، والذي یحاول النزاعات الدوليّ 
الجانبيّ   الحدّ  الآثار  للنزاعات من  وصفيّ   تمّ   ، ة  بطريقة  الحالي  البحث  ة  إجراء 

المسلّ تحليليّ  النزاعات  أثناء  بالأسرة  الاهتمام  جدوى  تقييم  بهدف  حة  ة 
النزاعات  في  الأسرة  حماية  حقوق  تمّ   ؛ واستقراء  الغرض  المعلومات    لهذا  جمع 

  الأسرة  قيقات أنّ وأظهرت التح   ، ة من مصادر مکتوبة في مجال القانون البحثيّ 
ة  ة وتدابيرها المعياريّ  لدعم المنظمات الدوليّ ليست موضوعًا   -   مستقلٍّ   کكّ   - 

بات صغيرة  ة القائمة، هناك متطلّ ة، ولکن في بعض الوثائق الدوليّ والإجرائيّ 
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المسلحة ها مهمّ لکنّ  النزاعات  أثناء  )بما هي أسرة(  بينما في    ، ة لحماية الأسرة 
کما أظهرت النتائج    ، ة بشأن الأسرة ة الحقوق الإنسانيّ الإسلام فقد طرح نظريّ 

ة المتعلقة بالأسرة، بحيث يمکن لبعضها  ه يمکن اقتراح الحقوق الإنسانيّ أنّ 
وبعض هذه الحقوق    " الجينوم "   من النزاعات المسلحة، مثل حقّ   أن یحظر ویحدّ 

 . في معرفة الحقيقة   ة مثل الوصول إلى الجثث أو الحقّ لها طبيعة تعويضيّ 

الرئيسة  الدوليّ الکلمات  القانون  الحقوق،  النزاعات  الإنسانيّ   :  الأسرة،   ،
 حة، الإسلام. المسلّ 
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 مة المقدّ 
دة لحماية ضحايا النزاعات  الإنسانيّ   القانون الدوليّ   ، هو منظومة من الإلزامات المحدِّ

ة الحرب أو عدمها، تحاول استدعاء  هذه الإلزامات أو القواعد، دون الالتفات إلى شرعيّ 
الإنسانيّ  لعملية الحرب )أستوارت المتطلبات  بشأن    الإنسانيّ   القانون الدوليّ   ،(2003  1، ة 

ّ   الأسرة، یخفّف من آلام المنکوبين ویحدّ  فهو   ا مفهومه المثاليّ ساع دائرة الدمار، وأمّ من ات
ورغم هذا النطاق الواسع فلم   ،(2017 2،يد لکرامة الإنسان وشأنه السامي )فورسيثتمج

 ،تحظ الأسرة بالاهتمام کسلسلة مترابطة وذات حقوق في مجال دراسات حقوق الإنسان
الفرديّ   إنّ  اللغة  هذه  إلى  إضفاء  الافتقار  وبالتالي  والقراء،  الأکاديميين  تأملات  في  ة 

المؤسّ الطابع الجوهري علی   المهمّ هذه  النزاعاتسة  للخطر في مجال  وعلی    ،ة، قد عرضها 
 بعض ليس له إلّا   ة استنباط نظرية الأسرة في الإسلام، فالنظام الإنسانيّ عکس إمكانيّ 

وفي وثائق القانون الإنساني، نادرًا ما ورد مصطلح حقوق    ،التلميحات في هذا الصدد
(  1949فاقية جنيف الرابعة )من اتّ   (27)في المادة    علی سبيل المثال،  ،الأسرة أثناء النزاعات

فيجب    ،ة«ون حقوقهم الأسريّ ين في كل حالة، یستحقّ الأشخاص المحميّ   علی: »إنّ   تنصّ 
وفي حالة   ،ة کموضوع مستقلّ أن نری ما إذا يمکن أن يکون للأسرة حقوق إنسانيّ 

التي    ة الدوليّ ق الإنسانيّ إثبات هذه المسألة، فما هي مصاديق حقوق الحماية في نظام الحقو
 من آثار النزاعات أثناء الحرب أو بعدها. ق بالحدّ تحصل عليها الأسرة فيما يتعلّ 

 الإطار النظري للبحث 

 الإنسانيّ  . الأسرة کموضوع للقانون الدوليّ 1

للأسرة مفهوم واسع یشمل الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد کأفراد من  

 
1 - Stewart, J. G. 
2 - Forsyth, D. P. 
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فحص الأسرة    ويتمّ   ،(2013  1،)تيدبال بينز  ،قات وثيقة معهمنفس العائلة أو لديهم علا 
قانونّ  منظور  القانونيّ الشخصيّ   لأنّ   ؛ من  )الاعتباريّ ة  مستقلّ ة  الشخصيّ ة(  عن  ة  ة 

وحقوق الحقيقيّ  قواعد  ولها  أنّ   وبناءً   ،ة  الفقه  الشخصيّ   علی  الاعتباريّ معيار  هو  ة  ة 
ة الوصية أو الوقف علی الأسرة أهليّ   لذلك فإنّ   ؛أي: الحرکة من الأثر إلى المظهر  2، ةالملکيّ 

الشخصيّ  القانونيّ تثبت  للأسرةة  نظر    ،ة  وجهة  من  الأسرة  فحص  أيضًا  ويمکن 
هويّ   فإنّ   "؛ةسوسيولوجيّ " قبول  قبول  علی  يعتمد  للحقوق  کموضوع  بالأسرة  مسماة  ة 

 من ناحية أخرى يرد هذا القول: أصالة حقيقة الأسرة أو عدم اعتبارها، و
  فردٍ   والجزء، فکّل   العلاقة بین أفراد الأسرة، والأسرة بما هي أسرة، فه العلاقة بین الکّل 

   .من أفراد العائلة لَ أصالة في موازنة الحقوق 
لها    توليس  ،ذهنيّ   الأسرة کمجموعة هي عنوان انتزاعيّ   وفقًا لهذا التعريف، فإنّ 

يفرض نفسه    لکن في نظرية الأصالة، الأسرة کيان حقيقّ ،  قوقأصالة في القيم والح 
ة ومنفصلة عن الأعضاء التي  ة مستقلّ ولها هويّ   ،دي حقوق الإنسان وصائغيها علی مؤيّ 

 بدّ   تکوّنها، وبالتالي لا يمکن إنشاؤها أو إلغاؤها علی أساس مصالح صائغيها، بل لا
دليل الأصالة في هذا النهج هو  و  ،من اعتبارها حقيقة يجب دعمها من حيث الحقوق

النفسّ  أفراد الأسرة  والوجدانيّ   الجانب  الذي یختلف عن وجدان  ومن هذا    ؛ للأسرة 
ته لصالح المجموعة، وبالتالي تکون للأسرة  فرد يفقد شيئاً من شخصيّ  كّل  المنطلق فإنّ 

تها كانت موجودة قبل مفهوم الأسرة وهويّ   ا، فإنّ ا تاریخي  وأمّ   ،حقوق لم تکن لأفرادها 
ما للمجموعات، أي الأسرة،  ملكًا للأفراد وإنّ   -   يومئذٍ   -فلم تکن الأشياء    ،وجود الفرد 

 والقبيلة، وما إلى ذلك. 
ه ليس  لأنّ   ؛لا یحتاج إلى الحقيقة   وبغض النظر عن المقاربتين السابقتين، فإنَّ الحقّ 

 
1 - Tidball-Binz, M. 

  .2013آقا مهدوي،  .2
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، کذلك يمکن لصاحبه  دور الحق اعتباريّ   ة، وکما أنّ الخارجيّ لة  من الأعراض المتأصّ 
وترتبط بعض    ،الفقراء في الزكاة  ة، کحقّ ة اعتباريّ أي: شخصيّ   ،ا أن يکون أمرًا اعتباري  

المرأة بحقوق الأسرة، مثل صحّ  الولادة وبعدها )غرويرحقوق   1، ة الحمل والرعاية قبل 
(، والتي يمکن اقتفاؤه في الفقه تحت  1996  2،ماشلة والحماية )في الحياديّ   ( أو الحقّ 2009

بما هي    -الدراسة الحالية هي بصدد تحليل حقوق الأسرة    ،أصل التفکيك بين المدنيين
ف من جهات  حة. والحقوق المقترحة في هذة الدراسة تصنّ أثناء النزاعات المسلّ   -  أسرة

من النزاعات وتمنعها،   حقوق تحدّ ها تقسم إلى  فإنّ   ، في الموضوع قيد البحث  مختلفة، لکنّ 
 ة. والحقوق التعويضيّ 

 من النزاعات وتمنعها  ة المتعلقة بالأسرة؛ هي الحقوق التي تَدّ . الحقوق الإنسانيّ 2

ة، تفرض قواعد من  ة مع تقييدها وإعاقتها للنزاعات المسلحة الدوليّ الحقوق الإنسانيّ 
الواجب   ا  -جنس  قبل  من  المفترض  الحق  لطبيعة  الإنسانيّ نتيجة  المتعلّ لحقوق  قة  ة 

في اللجوء،   في الوراثة، الحقّ   علی الأطراف المشارکة في النزاع، التي تشمل الحقّ   -  بالأسرة
ا تلق مانعًا في بدء إمّ   :هذه الحقوق  علی ذلك، فإنّ   وبناءً   ؛في حصانة شرف العائلة  والحقّ 

 النزاع، أو تضع حدودًا وقيودًا أثناء النزاع.
 اثي )الجينوم( الحق الور  أ(

الوراثيّ  المعلومات  لكّ مجموعة  المجموعة    ة  أو  والديه(  من  إليه  ينتقل  )ما  شخص 
  کحقّ   " الجينوم"ويمکن اعتبار    3"،الجينوم"  المتكاملة من الحمض النووي للخلية تسمّ 

 وأساس هذا الحقّ   ،ةوالذي يتضمن مجموعة معلومات الأسرة الوراثيّ   ،من حقوق الأسرة
المشترك للعائلة، وبالتالي فهي    للأسرة هي الجوهر الوراثيّ   "الجينية"ة  المادّ   هو حقيقة أنّ 

 
1 - Grover, A. 

2 - Machel, G. 

  .1391شجاع،  .3
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ه تراث  تعريف الجينوم علی أنّ إنّ  ليست تراث الأسرة فحسب بل هي الأسرة بالذات.  
أو   "الجينوم"يجب عليه أن يضمن عدم امتلاك   وليّ مشترك للعائلة يعني أن المجتمع الد

تحت   "الجينوم"، يعتبر  طبعًا  .(1998  1، فرد أو مجموعة )غروس   م فيه من قبل أيّ التحکّ 
ه ة الأسرة، ولکنّ ة وقابلة للجمع، وهذا لا يعني نفي ملکيّ ة البشر في مساحة عامّ ملکيّ 

 ة. مصالح البشريّ يعني أن استخدام هذه المعلومات يجب ألا يتعارض مع 

من أفراد الأسرة    فردٍ   يرثه كّل   هو حقّ   "الجينوم"الأسرة في الحصول علی معلومات    حقّ 
  وتنتقل معه )إلى ذريته(. من لحظة انعقاد نطفته التي تنمو معه وتتغيّر 

ة للورثة في الاستفادة منها، ویحظر  وعلی هذا الأساس يجب احترام الکرامة الإنسانيّ 
ة، بما في ذلك الإرهاب  ة القائمة علی الهندسة الوراثيّ الحروب البيولوجيّ هذا الشرط وقوع  

مجال البحث   ومع ذلك فإنّ   ،المجتمعات  ة ضدّ الأخضر والأسلحة البيولوجيّ   البيولوجـيّ 
الإنسان    البشريّ   "الجينوم"حول    البيولوجـيّ  کرامة  يعارض  حيث  استخدامه  وإساءة 

وقد فرض   ،ة هو مورد تزاحم وبين خطاب الرفض والقبول دائمًا والأغراض التسليحيّ 
ة قيود علی  ( عدّ 1997البشري وحقوق الإنسان )اليونسکو    "للجينوم"  الإعلان العالمّ 

وسريّ  الأبحاث،  جميع  بإجراء  الإذن  مثل  الجينالحکومات،  المعلومات  والحقّ يّ ة  في   ة، 
يعتبر أردع  التي لحقت بالجينوم، ولکن ما  تعويض عادل عن الأضرار  الحصول علی 

 2ن. کرامة الإنسا   تقييد في المجال هو حظر استخدام معلومات الجينوم ضدّ 

ة،  الأسرة باحترام کرامة الإنسان والحقوق الأساسيّ  " جينوم " حول   تقييد البحث العلمّ 
ة غير مشروعة، لکن  ستخدام هذه المعلومات للطموحات التسليحيّ ه يجعل مخاطر ا رغم أنّ 

مُلزِمة  غير  وثيقة  الإعلان  حقّ   ، هذا  أو  اعتراض  وجود  عدم  يکون  أن  يمکن    بالتالي 
ة الناشئة  ة للحقوق الدولّي الاشتراط أثناء الموافقة علی هذا الإعلان انعكاسًا للمبادئ الأساسيّ 

 
1 - Gros Espilell, H. 

  .2013جانوس،  .2
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هذه    ولعلّ   ، ة ووضع قواعد شاملة في هذا المجال العرفيّ   أو إنشاء حقوق ناعمة لتکوين الحقوق 
ة  ة والأغراض التسليحيّ الأسرة إلى مستوى الأدوات العسکريّ   " جينوم " القراءة تمنع من تحوّل  

التقليديّ  والأسلحة  البيولوجية  الحروب  أثناء  الإنسان  کرامة  لانتهاك  )کنوبرز  وأساس  ة 
من قبل    " الجينية " وهذا الاحتمال يمکن أن يقع أساسًا لمنع نقل المعلومات    ، ( 1999  1، وکرانلى 

 ية الوصول إليها من قبلهم. الأسرة وحرّ 
ل من البروتوکول الإضافي الأوّ   (11)ة  فاقية جنيف الرابعة والمادّ من اتّ   (32)في المادة  

ن الاتفاقية الثالثة م  ( 130)و    ( 13)من الاتفاقية الأولى والمادتين    (50)و   ( 12)تين  والمادّ 
تمّ   (147)و    ( 32)والمادتين   الرابعة،  الاتفاقية  الطبيّ   من  التحليلات  والعلميّ حظر  ة  ة 
ة  تعتبر المعرفة الجينيّ   ،ق بصحة الإنسان العدوة لا تتعلّ ة لتحقيق نتائج علميّ والبيولوجيّ 

البيولوجيّ  للتکنولوجيا  واسعة  علی  قدرة  قائم  ذکي  تمييز  خلق  علی  الجينيّ ة   ،ةالأنماط 
الأولويّ  أو  العلاج  مرافق  علی  الحصول  في  الحقوق  والتمييز  مرافق  إلى  الوصول  في  ة 

ة هو مسألة کرامة الإنسان التي  ة أثناء النزاعات علی أساس المعلومات الجينيّ الإنسانيّ 
 ة لحقوق الإنسان بشك خطير. يمکن أن تنتهك القواعد الأساسيّ 

ة منع فاقيّ ة )وفقًا لاتّ في شك حظر الإبادة الجماعيّ   "نوم الجي"يمکن ممارسة حماية  
الجماعيّ  الإبادة  ،  جريمة  عليها  والمعاقبة  تدمير    ؛ (1948ة  هو  الهدف  يکون  حيث 

ة الأولى  العائلات من نفس العرق أو الدين ومن بينها قتل الأرمن خلال الحرب العالميّ 
عامي   علی(1916)و    (1914)بين  اليهود  مذبحة  وذکر  النازية،    ،  وألمانيا  العثمانيين  يد 

وقد أشار    ،ةة في قوانين الجريمة الدوليّ وتندرج هذه الجرائم تحت جريمة إبادة جماعيّ 
من فرض   ( إلى منع التطهير العرق البيولوجـي، والحدّ 1ة  )المادّ   (1947)ة عام  ة اتفاقيّ مسودّ 

الولادة منع  بقصد  اتّ   ،تدابير  مج ويمکن  مع  التدابير  هذه  من باع  واسعة  موعة 
 المحظورات والعقوبات في النصوص الفقهية تحت عنوان إفساد الحرث والنسل.  

 
1 - Knoppers B. M., & Cranley G. K. 
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ا أفتی معظم  ة بقصد العلاج، هو ممّ التلاعب بالجينات الإنسانيّ   وتوضيح ذلك أنّ 
مستدلّ  بجوازه  الشرعيّ الفقهاء  بالأدلة  الأدلّ   ،ةين  هذه  لإباحة ومن  الأوّلي  الأصل  ة: 
ة الله، وعدم جريان دليل حرمة التغيير في  هذه الأفعال مع خالقيّ   الأفعال، وعدم تناقض 

ات قيود علی الجواز، بما في ذلك  وقد أضيف خلا هذه النظريّ   ،خلق الله في هذه الأفعال
الجواز    أو أنّ   1، تکون نتيجة التغيير مجهولة، أو فيه احتمال حدوث نقص ه يجب ألّا أنّ 

بأن   آثار  ت مشروط  له  أنّ   2، ةإيجابيّ کون  لخلق   "الجينوم"استخدام    بينما  البشري 
ة والمناطات المنظورة للفقهاء يفتقر إلى الآثار الإيجابيّ   الصراعات وتدمير الجنس البشريّ 

بالجواز شكّ   ،القائلين  الحالة لا  هذه  التصرّ   وفي  هذه  مثل  فات تحت عنوان  في حرمة 
فالإفساد في الواقع هو إخراج شيء من   ،حرمة الإفساد التي ورد في آيات القرآن الکريم

والصحة الاعتدال  مثل    3، حالة  والتکوين،  الخلق  ونظام  الطبيعة  في  خلل  إحداث  أو 
حقّ  بغير  النفوس  وقتل  التشريعي  للناس  الإفساد  حرّ   4والظلم  في  کما  الإفساد  الله  م 

 5.الأرض، وهو مشمول للحکم الفقهي للإفساد في الأرض والمحارب 
 للجوء ومنع التهجير القسُي ا حقّ  ب(

الحرب لها عواقب وخيمة علی مصير الأسرة،   ة، فإنّ بسبب اشتداد الهجرات القسَّيّ 
الهجرة أثناء  المفقودين  الأعضاء  الانفصال الأسري والجهل بمصير  القانون    ،مثل  وفي 

اتّ   الدوليّ  تطبيق  اتفاقيّ   (1951)ة عام  فاقيّ من الممکن  اللاجئين متزامنًا مع  ات لحقوق 
(، وفي الحالات التي  1951ة حقوق اللاجئين لعام  من اتفاقيّ   5ة  ة )المادّ الحقوق الإنسانيّ 

 ة، فإنّ تکون فيها الأطراف الأخرى غير قادرة أو غير راغبة في احترام الحقوق الإنسانيّ 
 

  .1385منتظري النجف آبادي،  .1
  .1387مكارم الشيرازي،  .2
  .216/3ه،   1409السبزواري ، الموسوي  .3
  .384/8، 2008المصطفوي،  .4
  .322/15هـ  1412 مة الحلّي ؛ العلّا 2/74، 1374مكارم الشيرازي،  .5
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الحالة  آخر في هذه  التزامًا  ستنشئ  اللاجئين  للمادة  و  ؛حماية  اتّ   (1)وفقًا  فاقية عام  من 
، اللاجئ هو من يعيش خارج بلد إقامته ولا يريد أو لا یستطيع العودة إلى بلده  (1951)

تتعلّ موجّ   بسبب خوفٍ  الملاحقة لأسباب  إليه من  الجنسيّ ه  أو  الدين  أو  بالعرق  أو  ق  ة 
 ة أو آرائه السياسية في بلده. الانتماء إلى بعض الفئات الاجتماعيّ 

أنّ  ال  يبدو  اتفاقيّ لجوء والتمتّ شرط صدق عنوان  المنصوص عليها في  ة  ع بالحقوق 
هو صدق عنوان الملاحقة عليه واستنادها إلى أحد الأسباب المذکورة أعلاه،   (1951)

المناطق التي ضربتها الحرب، ليس مبرّ ومجرّ  الفرار من  اتّ د   ( 1951)ة عام  فاقيّ رًا لصدق 
ه من الصحيح   أنّ ، إلّا (1951)فاقية عام  تعريفه في اتّ   مفهوم الملاحقة لم يتمّ   ومع أنّ   ،عليه

ية الشخص  ة والخطيرة مثل التهديد المباشر لحياة أو حرّ بعض الأعمال غير القانونيّ   أنّ 
مصاديق 2001  1، )جاکميت من  هي  للانتهاك  القابلة  غير  الأفراد  حقوق  ونقض   )

الدوليّ   ،الملاحقة العدل  محکمة  وسعت  خلال  کما  السابقة  ليوغوسلافيا  قضية ة 
ة لتشمل أي انتهاك خطير لحقوق الإنسان )لأسباب  نطاق الملاحقة القضائيّ   2کوبرسکيج 

اتفاقيّ  في  عام  مماثلة  جنسيّ وإمكانيّ   ، (1951ة  بسبب  المقاضاة  في  ة  المشارکة  الأسرة  ة 
ي حقوقهم غير القابلة للانتهاك في منطقة  ة أو انتهاك يمکن أن تؤدّ الأعمال العدائيّ 
 ة بهم. الخاصّ  (1951)ة عام  ل اتفاقيّ الحرب إلى تفعي

من    5ة  المجتمع بشك عام )المادّ   باعتباره أخطر الجرائم التي تهمّ   انتهاك هذا الحقّ 
ة  ة ضمير الإنسانيّ بشدّ   ة( والعنف الذي يهزّ ة الدوليّ للمحکمة الجنائيّ   نظام روما الأساسّ 

 ة باعتباره جريمة حرب. الجنائيّ )مقدمة النظام الأساس( يمکن طرحه في المحکمة  
ة جنيف الرابعة تهجير سكان المناطق المحتلة وإبعادهم  من اتفاقيّ   ( 49) ة  کما تحظر المادّ 

عسکريّ  تحفظات  وجود  هو  تعتبره  الذي  الوحيد  والاستثناء  أراضيهم،  علي  عن  وأمن  ة  ا 

 
1 - Jaquemet, S. 

2 - Kuperskic 
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أطراف النزاع بإبعاد المدنيين    ن ل من المرفق م من البروتوکول الأوّ   ( 58) السكان. وتلزم المادة  
د النظام الأساس  ة )داخل المنطقة(. ويؤکّ عن المناطق المجاورة للمراکز والأهداف العسکريّ 

والفقرة »د« من    ( 2) ة  ة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في الفقرة »ج« من المادّ للمحکمة الجنائيّ 
ة  ة لهذا الانتهاك في الفقرة »د« من المادّ يّ والنظام الأساس لروما علی الطبيعة الجنائ   ( 5) ة  المادّ 

أحد   مع ذلك فإنّ   (، 2) ة  من الفقرة »ب« من المادّ   ( 8) من الفقرة »أ« والجزء    ( 7) والجزء    ( 7) 
فاقية جنيف الرابعة، هو عدم  ، بما في ذلك اتّ الإنسانيّ   أوجه القصور في نظام القانون الدوليّ 

ض أحد الأطراف، ويجب أن تحصل هذه الأسر  ذکر حظر ترحيل الأجانب المتنازعين علی أر 
حتّی  ولکن  الحکومة،  دعم  السماح  علی  يمکن  لا  إجراءات،  المعنية  الحکومة  تتخذ   

 بالتهجير القسَّي من قبل الحکومة المتنازعة. 
ا في الإسلام، فيعتبر منح الأمن لأسرة لاجئ الحرب أمرًا مشروعًا ومقبولًا إذا  وأمّ 

نيّ  وحسن  مصلحة  هناك  تجسّ   ةكانت  أنّ   1،سولا  الواضح  صحّ   ومن  علی  ة  الحفاظ 
وفي نظر البعض    ،المدنيين وسلامة الأسرة من المصالح التي يراعيها الحاكم الإسلامي

ة قد وفرت  الجواز المذکور أو المشروعيّ   فإنّ   ،شرط قبول اللجوء هو کفاية أصل لا ضرر
وفي قواعد اللجوء    ،النزاعات المسلحةة مناسبة للحفاظ علی العائلة ودعمها أثناء  أرضيّ 

 العودة  ة، إذا دخل المهاجرون أرض الإسلام ولو بإيمان ظاهري، لهم الأمان حتّی الإسلاميّ 
ونظرًا لاحتمال التآمر من قبل اللاجئين وضرورة توفير الأمن لهم وعدم    2، إلى ديارهم

طقة في حالة الصلح الاستعجال في ترحيلهم يبدو أن تهجيرهم في بعض الحالات إلى من
ا )مع المسلمين( هو لاستمرار الحرب وانعدام الظروف الأمنية في أرض المهاجرين، ممّ 

  فلن يکون هناك إلزام )علی الهجرة(. یشك خطورة علی سلامة عائلتهم، وإلّا 
ة المشارکة في النزاع،  ا فيما يتعلق بعائلات المواطنين الذين يعيشون في الدولة الإسلاميّ وأمّ 

 

  .9/86 :ه  1414الحلي،  .1
  .9/105 :ه  1414الحلي،  .2
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وبخصوص ذروة هذه الحماية،    1، والخارجـيّ  ة تجاه العدوان الداخليّ الحماية المطلقة ضروريّ   إنّ ف 
ه إذا كان لدى الحکومة المتلجئ إليها بعض السجناء، فلا يمکن استبدال  نّ إ يمکن القول 

إلّا  باللاجئ  اللاجئ السجين  عليه  وافق  إذا  الدولةَ    ،   إليها  المنسوب  هددت حکومته  وإذا 
 2. ه نقض للأمان الممنوح له لأنّ   ؛ ة، فلا يجوز تسليم اللاجئ إليها ة بقوّ يّ الإسلام 

 ة علی ما يلي:من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان الإسلاميّ  (12)تنص المادة  
في الهجرة واختيار مكان للإقامة    إنسان ]مسلم وغير مسلم[ الحقّ   وفق الشریعة، لکّل 

فيمکنه اللجوء إلَ    ،ا )أي: تَت الملاحقة(داخل البلد أو خارجه، وإذا أصبح مضطهَدً 
 توفير مأوى لَ.  یتمّ بلد آخر، ويجب علی البلد المضيف المداراة معه حتَّّ 

للاجئين   تعاقب الدول المتعاقدة اعلی ألّا   (1951)ة عام  من اتفاقيّ   (31)ة  المادّ   کما تنصّ 
فيها  یسکنون  كانوا  التي  بلادهم  من  إذن  دون  مباشرة  أراضيها  دخلوا  وقد    ،الذين 

هم دخلوا أو أقاموا فيها بطريقة غير مشروعة، لأنّ   ؛ضت حريتهم للتهديد أو الخطرتعرّ 
ة وتقديم أسباب مقنعة لدخولهم  تقديمهم علی الفور إلى السلطات المختصّ   شريطة أن يتمّ 

 من الاتفاقية نفسها(.  33غير قانون )راجع المادة أو تواجدهم بشك  

 ها عرض في حْایة کرامة الأسرة و الحقّ  ج(
يقوض کرامة الأسرة    -  بةة المخرّ بالإضافة إلى الآثار النفسيّ   -   العنف الجنس  إنّ 

، اليأس الاجتماعيّ إنّ    3،وشرفها في المجتمع، تبقی آثارها علی أجساد المنکوبين ونفوسهم
ة المجهولة للأطفال المولودين  ة، وکذلك الهويّ ة العودة إلى الحياة الاجتماعيّ إمكانيّ وعدم  

وفقًا    ،ة هي من بين عواقب العنف الجنس في النزاعاتمن هذا العنف کأسر غير شرعيّ 
تقصّي  لجنة  للاتّح لتقرير  التابعة  الحقائق  فإنّ   الأوروبي،  امرأة    اد  ألف  مئتي  من  أکثر 

النزاعا خلال  في  مسلمة  المسلحة  لعمليات    "هيرتزيغ"و  "،البوسنة"ت  نتيجة  حملن 
 

  .1984عمر المدني،  .1
  .1995المهيري،  .2
  .1383رمضان نرجس،  .3
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ضدّ  صرب  أطفال  إنجاب  علی  وأرغمن  المتعلّ   1إرادتهم  الاغتصاب،  الأبحاث  قة  تشير 
عامًا    (12)أعمارهم عن    معظم أفراد الأسرة الذين تقلّ   في رواندا إلى أنّ   (1994)بنزاعات  

  " يوغوسلافيا "نسمة أثناء نزاعات في    عشرين ألف  ذبحهم أو اغتصابهم، کما أنّ   قد تمّ 
 2م. السابقة أيضًا لم يبقوا علی أمان من هذه الجرائ

ة لهذه الظاهرة في الحروب ومساندة  ولم يول المجتمع الدولي الاهتمام الكافي للاستجابة العمليّ 
(  1874د إعلان بروکسل ) من حيث الوثائق أکّ . و ( 2005  3، )ميشيل   ، ضحايا لمثل هذه التصرفات 

  ، : »يجب احترام شرف وکرامة الأسرة وحقوقها« ( 38) الحق في الکرامة والعِرض والشرف في المادة  
  بشكٍ   1907عام    ( 46) ومن بين جميع اتفاقيات لاهاي، لا تشير إلى موضوع الشرف سوی المادة 

  1949جنيف الرابعة لعام  فاقية  وغير مباشر، حيث تحظر انتهاك شرف الأسرة، ولکن في اتّ   مبهمٍ 
ة  من المادّ   ( 2) ل والجزء »ه« من الفقرة  من البروتوکول الأوّ   ( 76) من المادة    ( 1) ( والفقرة  27)المادة  

ة  کما نفذت المحکمة الجنائيّ   ، علی شرف الأسرة بوضوح   من البروتوکول الملحق الثاني، تنصّ   ( 4) 
ها، مثل عدم الحاجة إلى تأکيد  حکمات وأدلّت في قواعد الم   ة العديد من الحماية لهذا الحقّ الدولّي 

الوقائيّ شهادة ضحيّ  التدابير  والنظر في  الشهود  الجنس، وحماية  العنف  الأمنيّ ة  والترتيبات  ة  ة 
والاستشارات والمساعدات الأخرى المناسبة لهم والتعويض عن الخسائر واعتبار صندوق ائتمان  

وز العدوان والنيل من شرف العائلة کأسلوب من  ا في الإسلام فلا يج وأمّ   ؛ للضحايا وعائلاتهم 
 4ل.  ولو كان من باب المعاملة بالمث أساليب الحرب، حتّی 

 التعویض عن الضرر  قة بالأسرة؛ حقّ ة المتعلّ . الحقوق الإنسانيّ 3
ة تحدّد واجبات الحکومات المشارکة في  ة ذات السمة التعويضيّ الحقوق الإنسانيّ   إنّ 

 

  .1387بارياب،  .1
  .1996ماشيل،  .2

3 - Mitchell, D. S. 

  .29/40  :ه 1409العاملي،  انظر: الحرّ  .4
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ومن بين    ،الذي يلحق بالأسرة  يّ والمادّ   النزاع لتقليل أو تعويض مقدار الضرر العاطفيّ 
الحقّ  نذکر  أن  يمکن  الحقوق،  والحقّ   هذه  الحقيقة،  معرفة  الروابط   في  استعادة  في 

 في الوصول إلى الجثث.  ة، والحقّ الأسريّ 

 1في معرفة الحقيقة   الحقّ  أ(

لاع علی الأحداث الماضية لأفراد الأسرة هو أحد الحقوق الأخرى  في الاطّ   الحقّ إنّ  
من اعتبار   بدّ   فمن ناحية لا  ،(2005  2،ة )سالادوللأسرة أثناء النزاعات المسلحة الدوليّ 

أنّ   الحقّ  علی  الحقيقة  معرفة  عامّ   في  طبيعة  حقّ له  تشمل  إلى   ة  الوصول  في  المجتمع 
الأساس خاصّ يّ المعلومات  طبيعة  له  أخرى  ناحية  ومن  الضحايا،  حول  حق  ة  تشمل  ة 

ة ة أساسيّ حاجة إنسانيّ   ويعتبر هذا الحقّ   ،ائهمالأسرة في معرفة الأحداث التي حدث لأحبّ 
والذي يجب الوفاء به قدر    (،1974)حدة الصادر في عام  ة للأمم المتّ ة العامّ في قرار الجمعيّ 

في العديد من الوثائق الأخرى، بما في ذلك قرار   التأکيد علی هذا الحقّ   وقد تمّ   ،الإمكان
المتّ  الأمم  لعام  لجنة  الإنسان  لحقوق  الدولي    (2002)حدة  المؤتمر  قرارات  من  والعديد 

 (. 1999و  1995و  1986للصليب الأحمر والهلال الأحمر )تمت الموافقة عليها في 

الحق في معرفة مصير أفراد الأسرة هو شك من أشكال التعويض للأقارب من  إنّ  
ويلزم الحکومات بالتحقيق في الأحداث التي يکون فيها مصير الأسرة    ،الدرجة الأولى

عدم معرفة مصير الأحباء عنصر مؤثر في تفعيل   وإنّ   ،أو أفرادها المختفين غير واضح
وممتلكات  الغائب،  زوجة  مثل تحديد وضع  قضايا  )في  المفقود  للغائب  القانون  النظام 

  ؛ ة  لسائر الديانات الإسلامي والأسس الدينيّ   الغائب، والوصاية، وما إلى ذلك( في الفقه
فإنّ  الفقهيّ   وعليه،  القراءات  بعض  في  الفحص  الغائب  ضرورة  تربص  وجوب  أو  ة 

شيًا مع  ا فاقية جنيف الثالثة، تموفي اتّ   ،في معرفة الحقيقة  وانتظاره يدل علی وجود الحقّ 

 
1 - The Right to Know True 

2 - Salado-Osuna, A. 
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 نين، ومنها ما يلي:ة أمور تندرج ضمن حقوق المسجوفي معرفة الحقيقة، هناك عدّ  الحقّ 
في   في الحصول علی عنوان بريدي جديد في حالة نقل مرکز الاحتجاز والحقّ  الحقّ  -

 . (9419ة جنيف بشأن التعامل مع أسرى الحرب من اتفاقيّ  48ة إبلاغ الأسرة به )المادّ 

في إبلاغ الأسرة عن وقوعهم في الأسر ومرضهم ونقلهم إلى مرکز احتجازهم    الحقّ   -
 . (70ة( وضرورة إرسال هذه البطاقات بسَّعة )المادة الأصليّ )بلغتهم 

 . ( 120في تحرير وصية وإرسالها إلى الحکومة الراعية بعد الوفاة )المادة  الحقّ  -

بما في ذلك    ،ضرورة تجهيز شهادات الوفاة وإرسالها إلى مکتب إعلام أسرى الحرب   -
زمة  مكان وتاريخ وسبب الوفاة ومكان وتاريخ الدفن، بما في ذلك جميع المعلومات اللّا 

 (. 120للتعرف علی القبور )المادة 

ومنها   ،لات حول النطاق الفقهي للحق في معرفة الحقيقةبالطبع، أثيرت بعض التأمّ 
 3، ووجوب الدفن فورًا   ،توحرمة قطع أعضاء الميّ   2،وتحريم المُثلة  1، حرمة نبش القبور

يمکن    هذا الحقّ   لأنّ   ؛ل في هذا الأمرفيجب التأمّ   ،في معرفة الحقيقة  من الحقّ   ا یحدّ ممّ 
ب فحص النتائج ا يتطلّ ممّ  4،غ نبش القبرة التي تسوّ درجه ذيل بعض الحالات الضروريّ 

الجثّ القضائيّ  لتشريح  الجثّ ة  کتشريح  والنتائجة،  الوفاة  سبب  تحديد  بغرض  الأخرى    ة 
ذلك یساعد علی إحقاق    ة الميت، وكّ قة بها، وتحديد مقدار الدية وتشخيص هويّ المتعلّ 

فوفقًا    ،حقوق ضحايا وأقاربهم، وتشريح الجثة لمعرفة الحقيقة لا يعني التمثيل المنهي عنه
الباب، ومنها مرسلة محمّ  بن سنانلروايات هذا  الميّ   فإنّ   5،د  ت، ففي  المناط هو حرمة 

الجثّ   حالات تشريح  مبرّ مثل  هناك  الحقيقة، حيث كان  لکشف    أو شرعيّ   ر عقلانيّ ة 
 

  .411/ 7: هـ  1412، الحلّي  .1
  .15/58 :هـ  1409العاملي،  الحرّ  .2
  .29/329  :ه 1409العاملي،  الحرّ  .3
  .730/1 :ه 1407الطوس،  .4
  .327/ 29  :ه 1409الحر العاملي،  .5
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بأيّ  الإهانة  عنوان  عليه  يصدق  فلا  الأشكال  كافيًا،  من  النظر وأمّ   ،شك  وجهة  من  ا 
قطع الأعضاء بدافع    في التمثيل يتمّ   ،اللغوية، فإن المُثلة تتلف تمامًا عن تشريح الجثة

 ت. الکراهية والانتقام، لکن في تشريح الجثة، الغرض هو الدفاع عن حقوق أهل الميّ 

فوريّ  علی  الجثّ والدليل  )تشريح  الجسد  تسليم  قواعد  إلى  ينصرف  الدفن  کحق  ة  ة 
ويتعلّ  الحقيقة(  بإخراج  لمعرفة  الأعداء  يقوم  أو  الحقيقة  فيها  تعُرف  التي  بالحالات  ق 

بالإضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن بحث حول سند الروايات، ما    ،لمعرکةالجثث من ا
کما يمکن القول    ،ت هو الاستحباب لا الوجوب یستنبط من الأمر بالتعجيل بدفن الميّ 

]وإيذاءً لأهله[، فهو محرّ   إنّ  إهانة له  اعتبر  إذا  الميت  لذلك يمکن أن    1؛ متأخير دفن 
 المذکور.   أو إحقاق الحقّ يکون من باب الإکرام بتحويل الجسد 

 في التواصل مع الأسرة  الحقّ ب( 
الأسرة في معرفة الحقيقة حول مصير مفقوديها وغيرها من الحقائق،    بخلاف حقّ   هذا الحقّ 

العائليّ يتضمّ  تبادل الأخبار  تنظيم  وتعقّ ن حالات  أفرادها  أوضاع  آثارهم لمنع  ة وتسجيل  ب 
قتهم  ا لمُّ شمل أفراد الأسرة الذين فرّ وأمّ   ، ة من جديد اختفائهم وأخيًرا إعادتهم إلى حضن الأسر 

ة طويلة من خلال مکتب المفوض السامي للأمم  ة إداريّ ب عمليّ فهو أمر يتطلّ   ، الحرب والصراع 
ة للصليب الأحمر،  ويجب علی اللجنة الدولّي   ، ة للهجرة المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولّي 

طة  هذه الخطوة في مصلحة الأطراف المتورّ   الأسرة، التأکد من أنّ مة لم شمل  قبل تشکيل منظّ 
ة، وتحصل أيضًا  فتقوم هذه المنظمة، بموافقة أفراد الأسرة بفحص علاقاتهم الأسريّ   ، في الصراع 

علی التصاريح والتأشيرات المطلوبة من الحکومات المشارکة في الحرب وبلدان العبور، وتعطی  
، مثل السجناء المفرج عنهم والأقارب  خاصّ   لذين یحتاجون إلى دعمٍ ة لأفراد الأسرة ا الأولويّ 

 (. 2002  2، بين للأشخاص )ساسولي ولويز توجاس المقرّ 

 

  ه. 1415مؤمن القم ،  .1
2 - Sassoli, M., & Louise Tougas, M. 
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العائليّ  العلاقات  موقع  الأحمریساعد  للصليب  الدولية  للجنة  التابع  أيضًا    1ة 
صل  ت في مناطق مختلفة علی إعادة التوا العائلات التي غادرت منازلها من خوفٍ وتشتّ 

والسهل بإدخال أسماء الأقارب الذين    يبدأ استخدام هذا الموقع العامّ   ،بعضمع  بعضها  
د من وجودهم علی قيد الحياة التأکّ   ا معلومات مَن تمّ تظهر تدريجي    البحث عنهم، ثمّ   يتمّ 

واجبات  ة  وضع عدّ   ة، تمّ ة الإسلاميّ وبناءً علی ذلك، في قواعد الحقوق الإنسانيّ   ؛علی الموقع
ومنها ما یحمل صفة    ،ةالتواجد مع الأسرة، فمنها ما یحمل صفة وقائيّ   ق بحقّ فيما يتعلّ 
 ة، ومن جملتها:تعويضيّ 

ة  يّ طارئة أو صحّ   )ما لم يکن ذلك مطلوبًا لأسبابٍ   أجنبيّ   نقل للأطفال إلى بلدٍ   حظر أيّ   - 
، الجزء »ه« من البروتوکول الثاني لعام  3، الفقرة  4ة ل والمادّ من البروتوکول الأوّ   78ة  ة( )المادّ وأمنيّ 
 . ة الرابعة( من الاتفاقيّ   50ة  ة، المادّ ق بالواجب للدولة المحتلّ وفيما يتعلّ   1977
ن تيتّموا بسبب الحرب  سنة ممّ   (12)أعمارهم عن    ة الأطفال الذين تقلّ تحديد هويّ   -

 . ة الرابعة(اقيّ من الاتف 50ة أو انفصلوا عن أسرتهم، وإعادتهم إلى أهليهم )المادّ 

  ة الوالدين وأطفالهم، معًا في مكانٍ من وضع أفراد الأسرة المحتجزة، وخاصّ   بدّ   لا  -
کما تلتزم الحکومات بتسهيل    ،تًا ة فصلهم مؤقّ ما لم تستدع أسباب مثل الصحّ   واحدٍ 

  82ة  طريقة ممکنة )المادّ   حة بکلّ لمّ شمل العائلات التي تشتتت بسبب النزاعات المسلّ 
ل والفقرة  من بروتوکول جنيف الأوّ   75ة  من المادّ   5ة الرابعة، والفقرة  من الاتفاقيّ   74و  
 ، الجزء »ب« من البروتوکول الثاني(.  4ة  من المادّ  3

العائلات الأسيرة بعضها ا في الإسلا وأمّ  م، فقد ورد التأکيد علی عدم جواز فصل 
وإذا    2، هات الأسيرات عن أطفالهنوقد أفتی الفقهاء الماضين بعدم فصل الأمّ   ،بعض عن  
ة والمسلمين أن يبحثوا کن إعادة الأولاد إلى أهليهم ممکنًا، فعلى الدولة الإسلاميّ تلم  

 
1 - www.Familylinks.Icrc.org 

  ه. 1411؛ أحمدي الميانجي، 85/ 9 :ه 1418الطباطبائي الحائري،  .2
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 لهم العودة  تسنّی ت  بديلة، أو في مراکز الرعاية حتّی لهم، کإيوائهم في أسرة   عن ملجأ آمنٍ 
 . 1ةإلى أسرتهم الأصليّ 

 في الوصول إلَ الجثث الحقّ  ج(

 ت؛ إذ إنّ الوصول إلى الأجساد في الإسلام، لا يعنی تمليك الأسرة بجسد الميّ   حقّ   إنّ 
تستمّ ملکيّ  المالك  وصيّ ة  مثل  أيضًا،  الوفاة  بعد  الميّ ر  أو  ة  ماله  منه  ت لثلث  بقاء جزء 

ما  فإنّ   علی شيءٍ   دلّ   فهذا إنْ   ؛ ة وإهداء ثوابها لروح المتوفَّّ لصرف منافعه في الأمور الخيريّ 
دليل الإرث    کما أنّ   ،ف بموت الشخص ة وسائر الاعتبارات لا تتوقّ الملکيّ   علی أنّ   يدلّ 

ة الجسد  فلا يمکن توريث ملکيّ   ،ح علی ممتلكات أخرى غير الجسدينصرف بل يصرّ 
 وعليه، فإنّ   2؛  أموال الميت عرفًا بأمور تسمّ   دليل الإرث یختصّ   طريق الوراثة؛ لأنّ عن 

ت والتي يجب أن تتلاءم   قلب أولياء الميّ د تشفّي لمجرّ   ة هي في الوصول إلى الجثّ   طبيعة الحقّ 
ة يتماشى  وصول الأسرة إلى الجثّ   وبالتالي فإنّ   3،تللميّ   مع حکم ضرورة الدفن الفوريّ 

بتوبيخ بلال لتقصيره   |رسول الله به  علی الأقارب، کما قام    إضافيّ   تحميل ألمٍ   مع منع
 تمرّ  في تمرير الأسری بجوار موتاهم في المعرکة قائلًا: »أنزعَت منك الرحمةُ يا بلال حتّی 

 .4« بامرأتين علی قتلى رجالهما؟

ودفنها   وتشييعها  المعرکة  من  قتلاهم  أجساد  إخراج  للأعداء  حسب  ویسمح 
ففي غزوة الخندق بعد مقتل    ،د الإسلام تسليم أجساد الأعداء إليهمکما أکّ   ،تقاليدهم

فقال    ؛جيفته بعشرة آلاف دينار  |عمرو بن عبدود أرسل المشرکون إلى رسول الله
»إنّ |النبي الکفّ :  نأخذ أجرًا مقابل أجساد  نأکل زبدَ المشرکين« )أي: لا   5، ار(ا لا 

 

  .2006الجامع الأزهر،   .1
  .1389المصطفوي،  .2
  .2/479 :العاملي الحرّ  .3
  .21/5/1363 :المجلس .4
  .2/428 :1427الحلبي،  .5
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ته دون  ه سمح للأعداء بأخذ جثّ بد الله في غزوة الخندق أنّ ل بن عفوروي في شأن نو
 .  فيجب علی المسلمين علی رأي بعض الفقهاء، دفن أجساد العدوّ وإلّا  1،مقابل
فهو يعود إلى مجموعة من الأخبار التي استنبط البعض من    ،المسألةا الخلاف فيوأمّ  

 2، اس والخوف من وقوع الأمراضإطلاقها دفن موتی الکفار، بل وجوبه في حالة إيذاء الن
ار بطريقة دفن المسلمين )من  وقد ذهب آخرون إلى القول بعدم جواز دفن موتی الکفّ 

 4حول دفن قتلى في قلَيبِ بدر  |سيرة الرسول الأکرم   وإنّ   3...(. التغسيل والتکفين
 الذي  هناك آراء أخرى في حرمة دفن الكافر الحربي  هي دليل علی القول المختار، کما أنّ 

في الوصول  الحقّ  إنّ  ثمّ  6،أو عدم جواز دفن الكافر مطلقًا  5، المسلمين قتل في معرکة ضدّ 
 إلى الجثث يفرض التزامات علی الأطراف المشارکة في النزاعات، من جملتها: 

القاعدة    -  إلى  استنادًا  الجثث:  عن  التمييزي  غير  البحث  قواعد    ( 112) واجب  من 
ة،  ، والتي يمکن أن تشمل منح الإذن للمنظمات الإنسانيّ العرفيّ   القانون الإنساني الدوليّ 

(  2009(،  7بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للبحث عن الجثث وجمعها )مورغان) 
نزاع، يجب علی المنتصر في   ه بعد أيّ علی أنّ  ( 1929) فاقية جنيف عام ن اتّ م  3ة المادّ  تنصّ  - 

اتّ  المعرکة  وسوء  ساحة  النهب  من  وحمايتهم  والقتلى  الجرحی  عن  للبحث  إجراءات  اذ 
  المعاملة، وعندما تقتضي الظروف، يجب علی الأطراف وقف إطلاق النار أو تعليقها حتّی 

فاقية الأولى لعام  من الاتّ   15ة  ط القتال )راجع المادّ ين بين خطو يمکن جمع الجرحی المتبقّ 
 فاقية الرابعة(. من الاتّ   16ة  فاقية الثانية؛ المادّ من الاتّ   18ة  ؛ المادّ 1949

 

  . 2/474  :ه 1409الواقدي،  .1
  ه.  1404النجفي،  .2
  .1/335 :ه 1407الطوس،  .3
  ه. 1419؛ الزحيلي، 3/117 :ه 1405البيهق،  .4
  .1/113 :ه 1418، ق الحلّي المحقّ  .5
  .3/384 :ه 1414ق الکرکي، المحقّ  .6

7 - Morgan, O. 
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الالتزام بحماية الجثث من السَّقة والتشويه والنهب: وفقًا لقواعد مثل القاعدة    -
  (. وتمّ 2005  1، بك  -تز، دوس فالد)هنكار  العرفيّ   الدوليّ   من قواعد القانون الإنسانيّ   113

التمثيل بالجسد ذيل   المحتوي علی  المدرج في نظام روما الأساس،  تعزيز هذا الالتزام 
، بمنع إهانة کرامة الأشخاص کجريمة حرب  (8)ة  المادّ   2الجزء الثاني، القسم »ج«، البند

والُحرُماتُ  }د الإسلام علی هذه الحرمة بمقتضی الآية الکريمة  (. وقد أکّ 2005  2، )ويلز
 3[. 194قرة: الب]  قصَِاص  

تعزّ   - وقد  الدفن:  بمكان  التأشير  ولزوم  الدفن  قبل  الجثث  علی  هذه  التعرف  زت 
للمادّ  وفقًا  اتّ   (4) ة  القاعدة  والمادّ (1929)ة  فاقيّ من  الاتّ   (16)ة  ،  لعام  فاقيّ من  الأولى  ة 

، عن طريق وجوب احترام الحياة  (1949)فاقية الثانية لعام من الاتّ  (19)ة ، والمادّ (1949)
 ة وحقوقها.الأسريّ 

الأسرة في الوصول إلى موتاها، عند اختيار مكان الدفن: بناءً   ضرورة احترام حقّ   -
 4ه. علی هذا المبدأ، يجب أن يکون القبر قريبًا ويمکن لأقارب الموتی الوصول إلي

 الأهل في امتلاك ترکة الميت    حقّ  د(
ت وترکته  ة ميراث الميّ ها تحمل ماهيّ الأموال المتروکة مع الأجساد، بالإضافة إلى أنّ   إنّ 

ة  إعادة المتعلقات الشخصيّ   تتمّ   ؛ة أيضًا للأسرةة، لها قيمة معنويّ وجهة النظر القانونيّ   من
  تُحترم حتّی   ة لرعايا العدوّ ة الخاصّ علی طلب أقاربهم. كانت الملکيّ   للقتلى وأجسادهم بناءً 

المواد  1914عام   )بناءً علی  اتّ   46-48،  لعام  من  للقدرة علی  1907فاقية لاهاي  (، خلافًا 
العامّ مص الممتلكات  والحکوميّ ادرة  يتعلّ ة  فيما  الآخر،  الطرف  أراضي  في  للعدو  ق ة 

  ة، تمّ لکن مع بداية الحرب العالميّ   ؛ة رعايا العدو ات المقاتلين في الحرب، وخاصّ بمعدّ 
 

1 - Henckaerts, J. M., & Doswald-Beck, L. 

2 - Wels, W. 

  ه. 1404النجفي ،  .3
  .2013تيدبال، بينز،   .4
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وفي منتصف    ،ة لرعايا الدول المعادية المتحاربةتطبيق قاعدة مصادرة الأموال الشخصيّ 
ق بالحق  كانت قرارات الدول ذات طبيعة تقييدية فيما يتعلّ   1918إلى  1914السنوات من 

أيضًا صلاحيّ  القرارات  اکتسبت هذه  وقد  قانونيّ المذکور.  لعام  ة  السلام  ة في معاهدة 
الفقرة    تنصّ   ،1929فاقية جنيف لعام  ة في اتّ ل مرّ لأوّ   ت صياغة هذا الحقّ . ثم تمّ 1919

 علی ما يلي:  1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  17ة من المادّ  الثالثة

ة  یّ کانت ذات قيمة مادّ أسواء  ، جميع الأشياء علی جثث الموتى جمع النقود وبشکل عامّ  یتمّ 
ة، وتبادلها مع الطرف الآخر من خلال هذا المکتب ]مکتب المعلومات بشأن  أم معنویّ 

المادّ  اتّ   122ة  موضوع  الأشياء مجهولة    [، کما سيتمّ 1949لعام  ة جنيف  فاقيّ من  إرسال 
هویّ  اللازمة لتحدید  البيانات  إعلان یحتوي علی جميع  مع  ة  المالك في عبوات مختومة 

وبالإضافة إلَ هذا القرار،    ،عبوة كَملة   ويجب إرفاق قائمة بمحتویات كّ   ،مالکها المتوف 
الاتّ   120ناقشت المادة   الثالثة والمادّ فاقيّ من  الاتّ   130ة  ة  الرابعة والمادّ فاقيّ من  من    34ة  ة 

 ل إعادة أموال القتلَ إلَ أهليهم. البَوتوکول الأوّ 

ة في القانون الدولي  للتطبيق في إجراءات الحکومات کقاعدة عرفيّ   هذا الحق قابل  
القانون الدولي الإنساني(  114)انظر: القاعدة    النظرة الأولى أنّ   ويبدو في   1،من قواعد 

لب )المصادرة الشرعيّ   اعتبار حقّ    ة سلب حقّ ة(، هو قرينة علی شرعيّ بعنوان حق السُّ
  ، ية في ملابس الموتی أو أجسادهم ة من أهل الضحايا بالنسبة إلى الأموال المتبقّ الملکيّ 

المقصود بالسّلب هو ملابس جنود العدو وممتلكاتهم من الدرع والترس   والتحقق من أنّ 
والسوار  واللجام  والسَّج  والمرکب  وغيره،  كالسيف  الحرب  وسلاح  والخوذة  والحذاء 

وفي حالة   ؛آخر لحمل الماء  وعاءٍ   والحزام والخاتم وما شابه ذلك كالقارورة والقربة وأيّ 
 السلب یشترط الآتي: 

 . مأن یشترطه الإما  -

 . ة من مقاتلي جيش العدو کون الضحيّ نأن  -

 

  .2005هنكارتز،  .1
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 . ة لا أن يکون أسيًرا أو جریحًا ة عسکريّ قادرًا علی القتال وله قوّ   أن يکون العدوّ   -

 1.أن يکون قاتله معلومًا  -

جب ملاحظة هذه القيود من أجل حماية حق الأسرة، وبناءً علی هذه القيود يجوز  تف
المقتول أثناء الحرب القائمة فقط، ذلك من قبل قاتله،    أي: نزع ممتلكات العدوّ   ،السلب

 أمر المسلمين.  بإذنٍ من وليّ 
 في التعویض عن الضرر المعنوي   في منع الأذی النفسي والحقّ  الحقّ  ه(

من البروتوکول الملحق    35ة  ب في الأذی المبالغ فيه )المادّ تماشيًا مع قانون حظر التسبّ 
ة  وضع العديد من اللوائح التنظيميّ   ل(، بما في ذلك الألم النفس لأهل القتلى، تمّ الأوّ 

ة، إن أمکن، واحترام قبورهم والحفاظ  مبادئهم الدينيّ   :مثل احترام الموتی ودفنهم وفقًا لـ
  (19)تين  فاقية جنيف الأولى؛ والمادّ من اتّ   (17)و    ( 16)تين  عليها بشك لائق )راجع المادّ 

الأذى    ل(، ومع ذلك، فإنّ من البروتوکول الأوّ   (17)ة  ة الثانية، والمادّ فاقيّ من الاتّ   (20)و  
أمر   الحرب  نتيجة  للأسرة  مفرّ   العاطفي  حدّ   لا  إلى  يتعلّ کبيرٍ   منه  وفيما  بالحقّ ،  في   ق 

التالي   التحليل  سياق  القول في  النفس، يجدر  الأذی  مقابل  الغرامة   نّ إالحصول علی 
العاطفي مفهوم  الأذى  هو  بدهيّ   صعب؛ لأنّ     المفهوم  لهذا  المکونين  يمکن  کل  ولا   ،

وقد وجد الفقهاء والعلماء المسلمون مصاديق علی هذه الخسارة    ،ةتحليله بمعايير منطقيّ 
والعِرض    2، ات للأشخاصفي عناوين کتنقيص السمعة وحسن الشهرة والاعتبار والمعنويّ 

والحيثيّ  با والشرف  والشعور  للأهل،  الروحيّ ة  والمعاناة  الجسدي  والمكانة    3،ةلألم 
 5ة.والمشاعر والعواطف والعلائق العائليّ  4ة والشهرة الاجتماعيّ 

 

  .2/66 :ه 1407الطوس  .1
  .1981نجم جيران،  .2
  .1/144 :1386كاتوزيان، . 3
  .2/168 :1995العوجـي،  .4
  .1/208 :1376آشوري،  .5
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الإسلاميّ  الفقه  عدّ وفي  هناك  معنويّ ،  أضرار  مقابل  الغريمة  دفع  من  نماذج  ة  ة 
 کوسيلة للتعويض في القانون الإنساني، منها:

 1د. لغارة خالد بن الولي دفع الدية للقوم الذي تعرض  -

دفع الخسارة إزاء تويف نساء قبيلة بني خزيمة وأطفالهم أثناء هجوم الخيول،    -
 2ة. د تعويض عن الضرر الروحي بطريقة ماليّ والذي كان مجرّ 

وفقًا لهذا التاريخ، وکذلك سياق إصدار نسخة عدم الضرر والأمر  وحال،    علی أيّ 
سار لرجال  المعنوي  الضرر  الطبيعة  بإزالة  قبول  بناءً علی  التالية،  والنسخة  ي وعائلته، 

فقد روی الحسن بن محبوب    ،في التعويض   ة لـ المهر، يمکننا أن نؤمن بالحقّ التعويضيّ 
 عن حّماد بن عيس عن سوّار عن الحسن )البصري( قال: 

عَليًِّا مُنْهَ   إنَِّ  الَنَّاسُ  قْبَلَ 
َ
أ بَيْرَ  وَالَزُّ طَلْحَةَ  هَزَمَ  ا  عَلیَ    ، زِمِینَ لمََّ حَامِلٍ  ةٍ 

َ
باِمْرأَ وا  فَمَرُّ

رِیقِ  هُ مِنْ   ،فَفَزعَِتْ مِنْهُمْ   ،الَطَّ مُّ
ُ
فَطَرحََتْ مَا فِي بَطْنهَِا حَيًّا، فَاضْطَرَبَ حَتََّّ مَاتَ ثُمَّ مَاتتَْ أ

هَا عَلیَ الَ  بَعْدِهِ، فَمَرَّ بهَِا عَلٌِّ  صْحَابهُُ وَهِيَ مَطْرُوحَة  وَوَلَدُ
َ
مْرهَِا،  وأَ

َ
لهَُمْ عَنْ أ

َ
رِیقِ، فسََأ طَّ

يُّهُمَا 
َ
لهَُمْ: »أ

َ
تِ الَقِْتَالَ وَالَهَْزِیمَةَ، قَالَ فسََأ

َ
مَاتَ    قَالوُا لََُ: إنَِّهَا كََنتَْ حَامِلَةً فَفَزعَِتْ حِیَن رَأ

ابِْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا، قَالَ فَدَعَا بزَِوجِْ  ثهَُ  قَبْلَ صَاحِبهِِ؟« فَقَالوُا: إنَِّ  الَمَْيِّتِ، فَوَرَّ بِ الَغُْلاَمِ 
َ
هَا أ

تهِِ الَمَْيِّتَ 
َ
وْجَ مِنِ امِْرأَ یةَِ، ثُمَّ وَرَّثَ الَزَّ هُ ثلُثَُ الَدِّ مَّ

ُ
یةَِ وَوَرَّثَ أ ةِ نصِْفَ ثلُثُِ  مِنْ دِیتَهِِ ثلُثََُِ الَدِّ

ِي وَرِثَتْهُ مِنِ ابِنْهَِا الَمَْيِّتِ وَوَرَّثَ  یةَِ الَذَّ یْضًا    الَدِّ
َ
وْجَ أ ، قاَلَ ثُمَّ وَرَّثَ الَزَّ قرََابةََ الَمَْيِّتَةِ الَْبَاقِيَ

لْفَانِ وخََمْسُمِئَةِ دِرْهَمٍ وَوَرَّثَ قرََابةََ الَمَْرْ 
َ
یةَِ وَهُوَ أ الَمَْيِّتَةِ نصِْفَ الَدِّ ةِ 

َ
ةِ نصِْفَ  مِنْ دِیةَِ الَمَْرْأ

َ
أ

لفَْانِ وخََمْسُمِئَةِ 
َ
أ وَهُوَ  یةَِ  بهِِ حِیَن  الَدِّ رَمَتْ  ِي  الَذَّ لهََا وَلَد  غَيْرُ  لمَْ یکَُنْ  نَّهُ 

َ
أ  دِرْهَمٍ، وَذَلكَِ 

ةِ  دَّى ذَلكَِ كَُُّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الَْبصَْرَ
َ
 3. فزَعَِتْ، قَالَ وأَ

مثل تشويه   روحيٍّ  ضررٍ  وعليه، يجب التعويض عن الضرر الناجم عن الخوف أو أيّ 
 کما أورد صاحب العناوين:  ،ن شرفها سمعة العائلة والنيل م

ه وانکساره  ليکون هتکه موجبًا لذلّت   ؛ ا العِرض: فضابطه ما هو داخل في احترام المکلف وأمّ 
 

  .3/182 :1364الزمخشري،  .1
  .1/140 :ه 1403المجلس،  .2
  .7/138 :ه 1407الكليني،  .3
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ق به من  ی علی زوجته أو تطلع علی عورته أو دخل علی عيالَ أو ما یتعلّ بین الناس، فمن تعدّ 
ا لا یرضی بظهوره،  وجهه أو أظهر شيئًا ممّ همه أو طعن عليه في  المحارم والنساء أو اغتابه او اتّ 

فهو هتك للعِرض، إضرار في الحقيقة ومثل ذلك یعدّ ضررًا. ودعوی انصراف الضرر إلَ المال  
 1. ه ضرر وإضرار كُّ   أنّ   والبدن أو عدم شمولَ لمثل ذلك ممنوع، بل الحقّ 

 في الحصول علی الدعم الاقتصاديّ  الحقّ   و(
الح تمّ  هذا  علی  الموافقة  عدّ   قّ ت  للخبراء في  الدولي  المؤتمر  قبل  من  حالات  ة 

والمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب   (2003)ين في عام  ين وغير الحکوميّ الحکوميّ 
المفقودين ينفقون أموالًا طائلة للعثور علی أقاربهم   الأحمر والهلال الأحمر؛ لأنّ  أهالي 

ة للإسلام هو ما روي  ة النظرة الإنسانيّ ومن أمثل  ،المفقودين بالإضافة إلى حاجات الحياة
 :  ه[ما مضمون] حيث قال  ؛|عن النبي 

  2. من قُتل في الحرب وترك عيالًا فعلينا نفقة عيالَ 

 في حديث مضمونه:  ×وقال الإمام الصادق

 لا ا حاصهم جيش الإسلام سجدوا حتَّّ فلمّ   ،جيشًا إلَ قبيلة خثعم  أرسل النبِّ 
»ادفعوا    ا سمع النبِّ فلمّ   ، علی ید المسلمینیقتلوا، لکن بعضهم قتل   بذلك قال: 

 3. لورثتهم نصف الدیة الكاملة«

  

 

  .2/309: ه 1417الحسيني المراغي،  .1
  .211/6 :ه 1407الطوس  .2
  .5/43: هـ  1407الكليني  .3
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 البحث  نتيجة

دة للمدنيين، من الأطفال والنساء وکبار  رة بالحقوق المحدّ يمکن اعتبار الأسرة متأثّ 
  ، كالحقّ عامٍّ   تعود بعض الحقوق تجاه أعضاء الأسرة إلى حقوق الأسرة بشكٍ و   ، والمعاقين   السنّ 

المرأة   البقاء علی الحياد، وحقّ  الرعاية ما قبل الولادة وما بعدها، وحقّ  ة الحمل، وحقّ في صحّ 
بين   التفکيك  أصل  بموجب  تحقيقها  يمکن  التي  الحقوق  من  الدعم،  علی  الحصول  في 

  ، حة المسلّ   الأسرة بما هي أسرة أثناء النزاعات   قد قام بدراسة ف   ال ا المق المدنيين في الفقه، وأمّ 
فإنّ  هذه،  النظر  نظريّ   ومن وجهة  الإنسانيّ أساس  الحقوق  يتعلّ ة  فيما  يرتبط  ة  بالأسرة  ق 

ا أو تعبيًرا آخر  ضمني    في الواقع يمکن اعتبار هذا الحقّ و   ، ة للحرب بتحديد الأسرة کضحيّ 
ليل،  وبناءً علی هذا التح   ؛ ة لإدراج الأسرة في نظام حقوق الإنسان ة القانونيّ عن الإمكانيّ 

  بعضها ليس لها أيّ    أنّ ة وواسعة النطاق، إلّا عامّ   ة لها آثار  بعض الحقوق الإنسانيّ   رغم أنّ و 
ة  الحديث عن نظريّ   ة(، فمن الضروريّ سوی الأسرة )الحقوق ما وراء الفرديّ   ومحملٍ   موضوعٍ 

 ق بالأسرة )بما هي أسرة(. ة فيما يتعلّ الحقوق الإنسانيّ 

کثافة  و حيث  فإنّ من  اللغوية،  والطبقات  الإنسانيّ   البيانات  الدولي  لم    القانون 
لقضيّ يتطرّ  بشكٍ ق  وبعدها  النزاعات  أثناء  الأسرة  من  مستقلٍ   ة  ولکن  ر  ا نظالم، 

قانونيتيّن الت فئتين  إلى  أحكامه  بعض  تقسيم  يمکن  بمنع  حليلي  تقوم  التي  الحقوق   :
ا  فأمّ   ؛منهما اقتضاءات  يض عنها، ولكّ د التعومنها، والحقوق التي تحدّ   النزاعات أو الحدّ 
ة )للمعصوم( وبعض  ة أو الفعليّ يکمن في السنة القوليّ  حقّ   أساس كّل  في الإسلام، فإنّ 

الفتوائيّ  النصوص  في  انعکست  التي  أيضًا الآيات  الدولي    ،ة  القانون  وثائق  في  وأما 
ات  فاقيّ اد، بما في ذلك اتّ ما في بعض الأسن  تناولها إلى حدّ   ة الأسرة تمّ قضيّ   الإنساني، فإنّ 

وإعلان  "جنيف" واتّ   "الجينوم"،  لکنّ فاقيّ البشري،  اللاجئين،  الإسلاميّ   ة  ة النماذج 
 کبير.   ة المرتبطة بالأسرة إلى حدّ ة الحقوق الإنسانيّ يمکن أن تساعد في استکمال نظريّ 

المختارة  الن حسب  و  أنّ في  ظرية  عديدة   المقال،  حقوق  فإنّ   ؛ للأسرة  الأسرة   وعليه 
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الوراثيّ  معلوماتها  موتاها تمتلك  المتروکة علی جثث  والممتلكات  للحالة فأمّ   ؛ ة  بالنسبة  ا 
ة لإعمال حقوق أخرى أثناء النزاعات المسلحة؛ بما في د أرضيّ يمهّ   هذا الحقّ   الأولى، فإنّ 

الطبّ  المرافق  امتلاك  في  التمييز  حظر  الت ذلك  حظر  أو  البيولوجـيية  العرق  ا وأمّ   ، طهير 
ا لنزع ممتلكات المقاتلين تحت عنوان الإسلام قد وضع حد    بالنسبة للحالة الأخيرة، فإنّ 

ولي  من  وإذن  مصلحة  وجود  فيه  اشترط  حيث  المسلمين   ّ السّلب،  الحقوق    ؛ أمر  ومن 
الوص   وينطوي الحقّ   ، الأخرى للأسرة هو تسهيل وصولهم إلى الجنائز وقبورهم  ول إلى في 

البحث عن   واجب  من جملتها،  الصراع؛  المشارکين في  تجاه  التزامات  أيضًا علی  الجثث 
وواجب  والنهب،  والتمثيل  السَّقة  من  القتلى  حماية  وواجب  التمييز،  دون  من  الجثث 

هويّ  الجنائز، التعرف علی  دفن  مكان  علامات علی  وضع  الدفن، وضرورة  قبل  الجثث  ة 
 لأسرة في الوصول إلى موتاها ضمن اختيار مكان دفن الجثث. ا   وکذلك کضرورة احترام حقّ 

عمليّ  اللازمةوفي  الحماية  توفير  يجب  اللجوء،  حدث    فإنّ   ؛ة  وما  الحقيقة  معرفة 
لأسرة أثناء النزاعات الأخرى للأسرته والدفاع عن عِرضه وشرف أهله من بين الحقوق  

الدوليّ المسلّ  أنّ حة  کما  الخسارة(    حقّ   ة،  )عن  النزاعات  التعويض  بعد  من حقوق  هو 
  حة، التي تساعد علی تشفي صدور أهالي الضحايا والتخفيف عن آلامهم؛ وتتجلّى المسلّ 

ه من مجموع  وتجدر الإشارة إلى أنّ   ،أو تعويض عن الضرر المعنوي   اقتصاديٍّ   في شك دعمٍ 
للحقوق   رئيستين  سمتين  استخراج  يمکن  البحث،  أثناء  المقدمة  والأدلة  الوثائق 

تعمّ  فمن جهة،    ؛ة التي تحکم الأسرة، وهما عدم خضوعها للاستثناءات والقيود نسانيّ الإ
 . ة قيود ع بهذه الحماية لا یخضع لأيّ التمتّ  الأسر، ومن جهة أخرى فإنّ  هذه الحقوق كّل 

أنّ  إلى  الإشارة  تجدر  أنّ وأخيًرا،  يبدو  الدولي،  القانون  علماء  بين  الخلاف  رغم    ه 
النظريّ  هذ  في  المقترحة  المحلّ القواعد  المسلحة  النزاعات  في  المفعول  سارية  )غير  يّ ة  ة 

 علی التزامات الحکومة تجاه الأسرة إيجاباً وسلبًا.   ة( أيضًا، والتي تنصّ الدوليّ 
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